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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ة الامتثال الیقینمباشری ف ّحول الش صارة بیانات المحقّق النّائینع

لقد تَمرکز معتقَد المحقّق النّائین عل إجراء «أصل الإطلاق» لدی التّحیر بین التّعیین ‐المباشرة‐ و التّخییر ‐الاستنابة‐ فإنّه
سیسجِل التّعیین بتّاً.

و نُعلّق ک نُف ف هذا الحقل ما بین دورانَین:

1. موضوع الاستدارة بین المباشرة و بین استنابة الغیر: حیث قد تطلَّب الأصل اللّفظ الإطلاق «التّعیین» فألغ امتثال الغیر
فبالتّال سیظَل التّلیف فعلیاً مطلقاً حتّ یباشره بیده فلا تُجدیه النّیابة.

2. و موضوع الاستدارة بین تقلید الأعلم و بین تقلید غیره: حیث قد تَطلَّب الأصل اللّفظ الإطلاق «التّخییر» نظراً لصراحة
الروایة: «اجعلوا بینم رجلا قد عرف حلالَنا و حرامنا»[1] بلا تضییق بالأعلمیة، فرغم أنّ العقل یدرک تحدید الأعلم و لنّا قد

اعتَبرنا «ظهور إطلاق الشّرع» فلم نَستوجب تقلید الأعلم.

‐ و أما «التبرع» فلا یوقعنا ف الدّوران بین التّعیین و التّخییر أبداً حیث لم نَحتمل التّخییر بین الملّف و أي متبرِع آخَر فإنّه لا
جامع عرف بینهما إذ الشّارع منذ البدایة لم یصغ دلیلَه صیاغَ التّخییر بینهما بل قد وجهه إل الملَّف عبر الإطلاق، بینما قد

احتَملنا التّلیف التّخییري ف «الاستنابة» حیث لو استَظهر فقیه جواز الاستنابة لَتخیر لدیه التّلیف بین الملّف و النّائب و لهذا
قد خُضنا ضمن الدّوران بین التّعیین و التّخییر.

نشو إسهابه، و لإطالة أستاذه و ح ل علاستَش ع» ثميِ «الاستنابة و التّبرِز بین عنصرمیلم ی أنّ المحقّق الخوئ فرغم ‐
الصواب یرافق المحقّق النّائین حیث قد تفطَّن لهما فأفلَح ف التّفی بینهما وفقاً لما أسلفنا.

حوار المحقّق الخوئ ف المیدان لتمحیص هذا الدَّوران

بدایةً قد هاجم المحقّق الخوئ أستاذَه ولنّه ف الحقیقة قد استَذکر نفس تفیر أستاذه بصیاغة أخری ثم شَقَّقه عل نَسق أستاذه
[2] :ضمار قائلاهذا الم ستجِدّةً فتة مُفیض نتماماً من دون أن ی

«و قد أطال شيخنا الأستاذ ‐قدّه‐ اللام ف بيانهما، و لنّا لا نحتاج إل نقله، بل هو لا يخلو عن تطويل زائد و بلا أثر حيث نُبيِن
الآن إن شاء اله تعال أنّ مقتض الإطلاق لو كان هو عس ما نُسب إل المشهور (فإنّ المشهور قد استَظهر التّوصلیةَ بالإطلاق و
لنّا سنُبیِن التّعبدیة) و أنّه لا يسقط بفعل غيره بلا فرق بين كونه (فعل الغیر) بالتّسبيب أو بالتّبرع، و السبب ف ذلك أنّ التّليف هنا

بحسب مقام الثّبوت يتصور عل أحد أشال:
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Ø الأول: أن يون متعلَّقه «الجامع» بين فعل الملّف نفسه و فعل غيره (بلا استنابة) فيون مرده إل كون الواجب أحدَ فعلين
عل سبيل التّخيير، و فيه أنّ هذا الوجه غير معقول، و ذلك لأنّ فعل الغير خارج عن اختيار الملَّف و إرادته (بأن یدفنه الول أو

.(لیف تخییرين توتنعقد الجامع فلا یو حیث لم ی) و بين فعل نفسه (الأجنب) ليف بالجامع بينهّه) فلا يعقل تعلّق التغیر

و بلمة أخرى أنّ الإطلاق بهذا الشَّل (و الجامع) ف مقام الثّبوت و الواقع غير معقول، لفرض أنّه (الإطلاق) يبتن عل أساس
إمان تعلّق التّليف بفعل الغير و هو مستحيل، فإذن بطبيعة الحال يختص التّليف بفعل الملّف نفسه فلا يعقل إطلاقه، أو فقل إنّ

الإهمال ف الواقع غير معقول فيدور الأمر بين الإطلاق و هو تعلّق التّليف بالجامع و (بین) التّقييد و هو تعلّق التّليف بحصة
خاصة (هو الملَّف) و حيث إنّ الأول (الجامع) لا يعقل تَعين الثّان (التّقیید) و لو تَنزلنا عن ذلك و سلَّمنا إمانه (الجامع) بحسب

مقام الثّبوت إ أنّ الإطلاق ف مقام الإثبات لا يعينه (الجامع) و ذلك لأنّ أمر التّليف عندئذ يدور بين التّعيين و التّخيير (وفقاً
للمحقّق النّائین) و من الواضح أنّ مقتض الإطلاق هو التّعيين، لأنّ التّخيير ف المقام الراجع إل جعل فعل الغير عدلا لفعل

الملّف نفسه يحتاج إل عناية زائدة و قرينة خارجة فلا يمن إرادته من الإطلاق.»

و لن نلاحظ علیه بأنّ اتّخاذ الجامع عل عاتق الشّارع یعتبر کیفَما شاء، فلا یهمنا أن نفرِق بین قدرة الملّف ‐کالول‐ و بین
عجزه، فإنّ أساس حوارنا لا یرتبط بقدرة الملَّف إطلاقاً إذ تحدید الجامع رهین اعتبار الشّارع.

:تشقیقَاته قائلا مل المحقّق الخوئَاست ثم

Ø الثّان: أن يون متعلَّقه الجامع بين فعل الملَّف نفسه و بين استنابته لغيره، و نتيجةُ ذلك ه التّخيير بين قيام نفس الملّف به و
ه لصورة الاستنابة، إ(ثبوتاً) و لا بأس بالإطلاق من هذه النّاحية و شمول نفسه و إن كان أمراً معقولا بين الاستنابة لآخَر و هو ف

أنّه خاط من جِهتَين اخريين:

‐ الأول: أنّ لازم ذلك الإطلاق كونُ الاستنابة (محضةً و) ف نفسها مسقطة للتّليف (حتّ و لم یتحرک النّائب للامتثال) و هو
خلاف المفروض، بداهة أنّ المسقط له إنّما هو الإتيان الخارج فلا يعقل أن تون الاستنابة (البحتة) مسقطةً و إ لف مجرد

إجازة الغير ف ذلك و هو كما ترى، و عليه فلا يمن كونها (الاستنابة) عدلا و طرفاً للتّليف حتّ يعقل تعلّقه بالجامع بينها و بين
غيرها.

ة الإطلاق فأنّ الأمر هنا يدور بين التّعيين و التّخيير و قد عرفت أنّ قضي عن هذا إ ضنا النّظرلنا عن ذلك و أغمالثّانية: لو تَنز ‐
التّعيين (و المباشرة) دون التّخيير، حيث إنّ بيانه يحتاج إل مقام البيان و لم ينصب قرينة ه لّم فمقام الإثبات إذا كان المت

مئونة زائدة كالعطف بلمة «أو» و الإطلاق غير واف له، و نتيجة ذلك عدم سقوطه عن ذمة الملَّف بقيام غيره به (لفعلیة الإطلاق
وفقاً للمحقّق النّائین أیضاً).»

Ø الثّالث: أن يقال: إنّ أمر التّليف ف المقام يدور بين كونه (الوجوب) مشروطاً بعدم قيام غير الملّف به (أي اشتُرطت
المباشرة) و بين كونه مطلقاً أي سواء أقام غيره به أم لم يقم (أي التّخییر) فهو لا يسقط عنه (لفعلیة أصالة الإطلاق) و يمتاز هذا

ياً و لا صلة الوجه عن الوجهين الأولَين بنقطة واحدة، و ه أنّ ف الوجهين الاولَين يدور أمر «الواجب» بين كونه تعيينياً أو تخيير
لهما بالوجوب، و ف هذا الوجه يدور أمر الوجوب بين كونه مطلقاً أو مشروطاً و لا صلة له بالواجب.

مقام الإثبات يقتض أنّ الإطلاق ف إ و لا محذور فيه أصلا لاو محتم إنّ هذا الوجه و إن كان بحسب الواقع أمراً معقولا ثم ‐
أنّ الإطلاق ف و من الطّبيع (ة بالمباشرةدیأي التّعب) لّف بقيام غيره بهة المعدم الاشتراط (بعدم فعل الغیر) و أنّه لا يسقط عن ذم

ت أنّ مقتضمسألة تَحنيط المي بحث الفقه ف ة، و من هنا ذكرنا فذاك المقام بقانون التّبعي شف عن الإطلاق فهذا المقام ي



إطلاق كل ل من ذلك أنّ مقتضِزين، و قد تحصالبالغين هو عدم سقوطه بفعل غيرهم و إن كانوا ممي ه إلإطلاق خطابه المتوج
خطاب متوجه إل شخص خاص أو صنف هو عدم سقوطه عنه بقيام غيره به، فالسقوط يحتاج إل دليل.»

فالمستَنتَج من منظومة تشقیقاته أنّه قد کرر بیانات أستاذه النّائین بالتّحدید بل قد حذَف منها مسألة «قیام المستنیب مقام المنوب
عنه أو عدم القیام» والّذي قد استَذکره المحقّق النّائین بدقّه و فَطانة، فبالتّال لم یجدُر للمحقّق الخوئ أن ینسب «التّطویل الزائد

العدیم للأثر» إل أستاذه.

و أما الّذي اصطَفیناه أخیراً أنّ التّفی بین الاستنابة و التّبرع سدیدٌ و رصین و لنّا لا نَستخدم «أصالة الإطلاق اللّفظیة» ‐کما
ع أم لا فبالتّالدنا هل ستُجزي الاستنابة و التّبرترد استظهرها المحقّقان‐ إذ بدایةً قد أیقنّا بثَبات الملاک و الغرض ثم

سنَستصحب بقاء الملاک و «الغرض الموقَن» فلا أرضیة للإطلاق إذن.

فف نسقه، إنّ الاستنابة البحتة ‐بلا امتثال‐ قد اخرِجت عن مسرح الصراع تماماً إذ مجرد الاستنابة لا یسقط التّلیف إجماعاً، و
لهذا قد تَفنَّن المحقّق النّائین حینما أضاف «فعل النّائب و المتبرِع» فإنّ أعمالهما ستُزیل موضوع التّلیف و ملاکه بالامل

فبالتّال سیبور التّلیف عن ذمة الملَّف، و لنّا حیث قد شنا هنا بالتّحدید: هل عمل الغیر سیسقّط الملاک أم لا؟ فقد استَنبط
المحقّق النّائین «فعلیة الإطلاق للمباشرة» ثم استَنتَج التّعبدیة، بینما مقامنا عدیم الأصل اللّفظ إذ التّحیر ف سقوط الملاک أو

امتداده سیتطلَّب الاستصحاب لا الإطلاق نَغوص ف الدّوران بین التّعیین و التّخییر و ثم نَستعین بالإطلاق.

و أما المشهور الأقدمون الّذین قد استَنبطوا التّوصلیة ببرکة الإطلاق، فقد زَعموا أنّ کلا «المباشرة و النّیابة» یفتقران لمزید البیان
و حیث لم یتقید التّلیف بالمباشرة فسیمتَثل بفعل الغیر أیضاً فأنتَج التّوصلیة لدیهم، بینما الأصب الأسدّ أنّ الأصالة اللّفظیة

الإطلاقیة منعدمة إذ قد شنا ف استمرار فعلیة الملاک و الغرض فاستَصحبناه.

-----------------------------
[1] و أمام نص الروایة: « محمدُ بن الْحسن بِاسنَادِه عن محمدِ بن عل بن محبوبٍ عن احمدَ بن محمدٍ عن اَلْحسين بن سعيدٍ

وةٌ اومخُص مَنيب تقَعذَا وا ماكيا ملَه قُل ابِنَا فَقَالحصا َلا ملاالس هلَيع هدِ البو عبا ثَنعب :ةَ قَالخَدِيج ِبا نع مهالْج ِبا نع
تَدَارى[1] ف شَء من اخْذِ و الْعطَاء انْ تَحاكموا[1] الَ احدٍ من هولاء الْفُساقِ اجعلُوا بينَم رجلا[1] قَدْ عرف حلالَنَا و حرامنَا
فَانّ قَدْ جعلْتُه علَيم قَاضياً و اياكم انْ يخَاصم بعضم بعضاً الَ السلْطَانِ الْجائرِ.» (تفصیل وسائل الشیعة إل تحصیل مسائل

الشریعة. Vol. 27. ص139 قم ‐ ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث)
[2] خوئ ابوالقاسم. محاضرات ف أصول الفقه (الخوئ). Vol. 2. ص142-144 قم ‐ ایران: انصاريان.


